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إعــــــــــــــــــــــــــلان
قرر مجل�س اإدارة جمعية ال�سحافيين الكويتية في جل�سته رقم 

11/25 ب/2016 المنعقدة بتاريخ 2016/12/21

 فتح باب الترشيح لعضوية

مجلس الإدارة لعامي 2018/2017 
اعتباراً من �سباح يوم الأحد الموافق 15من يناير 2017 حتى نهاية 

دوام يوم الخمي�س الموافق 19 من يناير 2017.

وعلى من يرغب في تر�سيح نف�سه لع�سوية مجل�س الإدارة من اأع�ساء 

جمعية ال�سحافيين الكويتية مراجعة �سكرتارية الجمعية لتعبئة 

ا�ستمارة التر�سيح.

ملاحظة

الدوام الر�سمي يومياً من ال�ساعة التا�سعة �سباحاً حتى ال�ساعة 

الواحدة ظهراً ومن ال�ساعة الخام�سة م�ساءً حتى ال�ساعة الثامنة 

م�ساءً بالمقر الموؤقت للجمعية ب�سارع  ال�سحافة مبنى جريدة البلاغ 

-  الدور الثاني بال�سويخ ال�سناعية.

     

عاطف رم�ضان �أحمد

لـــوفـاة المغفـور له باإذن الله تعالى

حفيده

تغمد الله الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سبر وال�سلوان

تتقدم ب�سادق العزاء والموا�ساة اإلى الزميل

في البداية، ما أهم التحديات 
التي تواجه الهيئة بعد عودتها 

للعمل؟
٭ منــذ صــدور القانــون رقم 
2 لســنة 2016 فــي 24 ينايــر 
بصــدور  واســتتباعه   ،2016
مرســوم تعيين رئيس ونائب 
رئيس وأعضــاء مجلس أمناء 
الهيئة رقم 79 لســنة 2016 في 
2016/3/23، سعينا بكل قوة إلى 
إنجــاز المهام المنوطــة بالهيئة 
والتي كان على رأسها التعامل 
مــع الارث الذي تركتــه الهيئة 
إقرارات  القديمة والمتمثل فــي 
الذمــة المالية والبلاغــات التي 
قدمــت إلى الهيئة خلال الفترة 
السابقة على حلها بموجب الحكم 
الصادر بعدم دستورية المرسوم 
بالقانون رقم 24 لســنة 2012، 
وفي مسار مواز العمل على إعادة 
التأســيس لانطلاق الهيئة في 

ظل قانونها الجديد.

ماذا تم بشأن إقرارات الذمة 
والبلاغات التي سبق وتلقتها 

»مكافحة الفساد« خلال 
المرحلة السابقة على حلها، 

وهل تنوي الهيئة التعامل بأي 
شكل مع البلاغات القديمة؟

٭ فيما يخص إقــرارات الذمة 
المالية الموجودة لدى »مكافحة 
الفساد« منذ الفترة السابقة على 
الحل فقد قامــت الهيئة بإعادة 
ما يقارب 2157 إقرار ذمة مالية 
لأصحابها من اصل 3123 اقرارا 
كانت الهيئة قد تســلمتهم قبل 
حلها بنسبة 70% تقريبا وجار 
العمل على استكمال تسليم بقية 
الإقرارات لذويها وعددها 966.

وفيما يخص البلاغات التي 
سبق أن تلقتها الهيئة قبل حلها، 
فقد بلغ مجموعها 116بلاغا، ولا 
شك في ان جميع إجراءات الهيئة 
بشأن تلك البلاغات قد أهدرت 
بموجب الحكم الصــادر بعدم 
دســتورية المرســوم بالقانون 
رقــم 24 لســنة 2012، إلا أننــا 
ومن منطلق الحرص الشــديد 
على حماية الأموال والأشخاص 
والوقائــع محل تلــك البلاغات 

وعدم إهــدار قيمــة المعلومات 
الــواردة فيهــا،  والمســتندات 
نعمل حاليا على إعادة دراسة 
جميــع هذه البلاغات من خلال 
لجنة متخصصة تضم بجانب 
المختصــن مــن الهيئــة بعض 
أعضــاء النيابــة العامــة، كما 
أود أن أؤكــد على أن الهيئة لم 
يصدر عنهــا بعــد عودتها أي 
قرار بالحفظ في شأن البلاغات 

القديمة.

ما الإجراءات التي اتخذتها 
الهيئة للتأسيس لعملها بعد 

صدور القانون الجديد؟
٭ فيما يخص التأسيس لعمل 
»مكافحة الفساد« في ظل القانون 
الجديد، فقد قامت الهيئة بإعادة 
تهيئــة بيئــة العمــل داخلهــا 
واستيفاء مقومات عودتها الفنية 
والإدارية والمالية واللوجستية، 
وذلك من خلال إعادة موظفيها 
السابقين لوظائفهم فيها بناء على 
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 
لسنة 2016 الصادر في اجتماعه 
المنعقد في 2016/1/11 وهنا يهمني 
أن نوجــه الشــكر للســلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة على 
وقوفهــم الجاد بجانب موظفي 
الهيئة خلال فترة الحل والعمل 
على عودتهم لوظائفهم السابقة 
الوظيفية  وتأمــن أوضاعهــم 

جمعيــة الشــفافية الكويتيــة 
عقدت بمقر الهيئة في 7 نوفمبر 
الماضي بعنوان »تعزيز النزاهة 
والشفافية مسؤولية مشتركة«، 
وكذلــك كانــت الهيئة شــريكا 
لجمعية الشــفافية في الإعداد 
للنــدوة التي أقيمــت بمجلس 
الأمــة 26 ديســمبر الماضــي 
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة 
الفســاد بعنوان »دور السلطة 
الرقابية  التشريعية والأجهزة 
فــي تعزيز النزاهــة ومكافحة 
الفســاد« والتي كانــت برعاية 

رئيس مجلس الأمة.

كم عدد إقرارات الذمة المالية 
التي تسلمتها الهيئة في ظل 
القانون الجديد وماذا قدمت 
في مجال توعية المخاطبين 

بأحكام تلك الإقرارات؟
٭ عقب صدور اللائحة التنفيذية 
مباشــرة فتحت الهيئة أبوابها 
لاستقبال إقرارات الذمة المالية 
من المشــمولين بأحكامها، وقد 
تســلمت الهيئــة منــذ صدور 
اللائحــة التنفيذيــة للقانــون 
الجديــد حتــى تاريخــه 393 
إقــرارا، وقد قامــت بإجراءاتها 
التوعيــة  بشــأن  المعتــادة 
والتذكير بمواعيــد وإجراءات 
تقــديم إقــرارات الذمــة المالية 
من خلال الصحف والرســائل 
النصية عبــر الهواتف النقالة 
المباشــر والرسمي  والتواصل 
مــع كل جهــات الدولــة، كمــا 
نظمت الهيئة برنامجا تدريبيا 
مكثفا لضبــاط الاتصال الذين 
حددتهم الجهات للتنسيق مع 
الهيئة في شأن تسليم إقرارات 
الذمة الماليــة، وأؤكد أن الهيئة 
علــى اســتعداد تام للــرد على 
أسئلة واستفسارات المخاطبين 
بأحكام الكشف عن الذمة المالية 
وتقديم الدعم الفني لهم سواء 
من خلال الخط الساخن للهيئة 
أو من خلال التواصل المباشــر 
مع الموظفين المختصين بالهيئة، 
ويهمنــي في هذا المقام أن أحث 
جميع المشمولين بأحكام تقديم 
إقرارات الذمة المالية على مراعاة 
المواعيد القانونية التي حددتها 
المادة 32 من القانون والمادة 15 
مــن اللائحــة التنفيذية وعدم 
مخالفتهــا تجنبــا للعقوبــات 
المترتبــة علــى مخالفــة هــذه 

المواعيد.

كم عدد البلاغات التي تسلمتها 
الهيئة في ظل القانون الجديد؟ 

وما مصيرها؟
٭ تلقــت الهيئــة منــذ صدور 

مستندات أو بيانات أو وثائق«، 
كما حظر المشرع في ذات المادة 
على الجميع القيام بأي عمل أو 
إجراء قد يعرقل الهيئة عن أداء 
واجباتها أو يشكل ضغطا عليها 
أو تدخلا في شؤونها، ولم يكتف 
المشرع عند حد وضع هذا الحظر 
أو الإلــزام وإنما قــرر عقوبات 
شــديدة ضد كل من يقدم على 
عرقلة عمل الهيئة أو يمتنع عن 
تزويدها بما تطلبه من بيانات أو 
معلومات، كما قد إلزم المشرع في 
المادة 69 من اللائحة التنفيذية 
كافة مؤسسات ووزارات الدولة 
وأجهزتها بالتعاون مع الهيئة 
من خلال إبلاغها بوقائع الفساد 
والمعلومات والوثائق المؤيدة لها.

كيف يمكن للمسؤولين وعموم 
الموظفين التعرف على أعمال 
الهيئة وإنجازاتها والاستفادة 

من نتائج أعمالها؟
٭ بــدأت الهيئــة مــن خــال 
قطاعاتهــا المتخصصة الإعداد 
الســنوي  التقريرين  لإصــدار 
ونصــف الســنوي الخاصــن 
تطلبهمــا  واللذيــن  بعملهــا 
قانون إنشــاء الهيئة في المادة 
10 منه، مشــيرا إلى أن التقرير 
الســنوي سينشــر فور مرور 
عــام علــى صــدور مرســوم 
اللائحة التنفيذية وهو تقرير 
عام وشــامل وإحصائي يشمل 
عموم أعمال الهيئة وإنجازاتها 
وخططها ومعــدلات الأداء بها، 
كما أن التقرير النصف سنوي 
ســيصدر فــور مرور 6 أشــهر 
من ذات التاريخ، وهو التقرير 

والمالية.
كمــا عملــت الهيئــة علــى 
استكمال متطلبات عملها بدءا من 
إعداد مشروع ميزانيتها للعام 
المالي 2016 / 2017 واعتماده من 
مجلس الأمناء ورفعه للجهات 
المختصــة بالدولــة، واقتــراح 
مشــروع اللائحــة التنفيذيــة 
للهيئــة مــن مجلــس الأمنــاء 
وإرساله للجهات المختصة وقد 
صدرت هــذه اللائحة بموجب 
المرســوم رقم 300 لسنة 2016 
بتاريخ 2 نوفمبر الماضي، كما 
أرســلت الهيئــة عقــب صدور 
اللائحــة التنفيذيــة مباشــرة 
التنظيمــي  الهيــكل  مشــروع 
والدليــل التنظيمــي واللذيــن 
أعدهمــا مجلــس الأمنــاء إلــى 
ديوان الخدمة المدنية لمراجعتهما 
القوانــن  وإصدارهمــا وفــق 
والإجراءات والقواعد المتبعة في 
هذا الشأن، وفيما يخص مشروع 
اللائحة الداخلية للشؤون المالية 
والوظيفية ومشــروع اللائحة 
الداخلية لعمل مجلس الأمناء، 
فلايزال قيد الدراسة والإعداد، 
كمــا عقد مجلس أمنــاء الهيئة 
خلال الفترة منذ صدور مرسوم 
تعيينه فــي 23 مارس الماضي 
حتى تاريخه 24 اجتماعا بمعدل 

3 اجتماعات شهريا.
وفيما يخص جهود التوعية 
والتثقيف، فهي تســير بشكل 
منتظم وذلك من خلال معاودة 
إحيــاء بروتوكــولات التعاون 
التــي كانت الهيئة قــد أبرمتها 
مع مؤسســات الدولــة في هذا 
الشأن، وكذلك إعداد بروتوكولات 
تعاون مع بعض جمعيات النفع 
العام، ومنها جمعية الشفافية 
والجمعية الكويتية للدفاع عن 
المال العام، كمــا نظمت الهيئة 
نــدوة توعوية بالتعــاون مع 

اللائحة التنفيذية 15 بلاغا حتى 
يومنا هــذا، تصرفت في واحد 
منها بالإحالــة للنيابة العامة، 
والباقــي لايــزال قيــد البحث 
والدراســة من قبــل المختصين 
بالهيئة، وأود هنا أن أطلب من 
جميــع المســؤولين والمواطنين 
والمقيمــن المبــادرة إلى تقديم 
ما لديهم من بلاغات وشكاوى 
عن جرائم الفساد، طالبا منهم 
مراعــاة جديــة هــذه البلاغات 
بالبيانات  وتدعيــم بلاغاتهــم 
والمعلومات والمســتندات التي 
تؤيد مضامين الوقائع الواردة 

في هذه البلاغات.

ما الأدوات التي تضمن للهيئة 
النجاح في القيام بمهامها 

باستقلال وحيادية؟
٭ فــي البدايــة لابــد أن أؤكــد 
أن نجــاح الهيئــة فــي بلــوغ 
أهدافها يتوقف في المقام الأول 
على تعــاون كافة مؤسســات 
الدولــة وفئات المجتمــع معها 
انطلاقا من كون مهمة مكافحة 
الفساد مسؤولية مشتركة بين 
الجميع، علاوة علــى ذلك فإن 
المشرع كان واعيا تماما لضمان 
الهيئة وإلزام وحث  اســتقلال 
كافة مؤسسات الدولة والأفراد 
علــى التعــاون معهــا وهو ما 
يتضح جليا مــن حرصه على 
تضمــن المــادة 26 مــن قانون 
إنشــاء الهيئة علــى حظر عام 
وشــامل مــؤداه »عــدم جــواز 
امتناع كافة مؤسســات الدولة 
والقطاع الخاص والأشــخاص 
عن تزويد الهيئة بما تطلبه من 

الذي يتضمن النشــاطات ذات 
الصلــة بالوقايــة من الفســاد 
ومكافحته والعوائق والسلبيات 
والتوصيات المقترحة لمعالجتها، 
مشيرا إلى أن هذين التقريرين 
يرفعان فقــط لرئيس مجلس 
الأمة والى رئيس مجلس الوزراء 
لخصوصيتهما وسرية ما بهما 
من معلومات، ولا شــك في أن 
هذين التقريرين يكفلان تماما 
للمســؤولين والمواطنــن على 
حد سواء متابعة أعمال الهيئة 
والاستفادة من نتائج جهودها.

ما الرسالة التي تريدون 
توجيهها للمسؤولين 

والمواطنين؟
٭ أود أن أؤكد أنه وعلى الرغم 
ممــا مرت به الهيئــة وما زالت 
تمر به من ظروف، فإنها عازمة 
بكل قوة على مواصلة مشوارها 
وبلــوغ أهدافهــا لتحقيق آمال 
وتطلعــات الدولــة والمواطنين 
فيهــا، كمــا أهيب بالســلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة بذل 
المزيد من الجهد في سبيل تقديم 
الدعم اللازم للهيئة وترســيخ 
عملهــا ومســاندتها، وأدعــو 
الجميــع إلى مد يد العون إليها 
والتكاتــف معهــا، وصولا إلى 
الغاية المشتركة لنا جميعا وهي 
خلق مجتمــع كويتي خال من 
مظاهر الفساد وقادر على مقاومة 
أسباب وجوده وتجنب مخاطره 
وآثاره المدمرة، وهذه الغاية بلا 
شك تمثل أحد أهم العوامل التي 
تضمن نجاح الدولة في تطبيق 

خطط التنمية المستدامة.

)محمد هاشم( المستشار عبدالرحمن النمش مع الزميل أسامة دياب	

رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد 
المستشار عبدالرحمن النمش

الهيئة تدعو لتقديم 
إقرارات الذمة المالية

دعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد أمس المشمولين بأحكام الكشف 
عن الذمة المالية الى ضرورة تقــديم اقرارات الذمة المالية وفقا 

للمواعيد المقررة في القانون رقم 2 لسنة 2016.
وقالت الهيئة في بيان صحافي ان تقديم الاقرارات يأتي ضمن 
القانون الذي يقضي بتقديم الإقرار خلال ســتة أشهر لمن هو 
بالخدمة قبل تاريخ نشر اللائحة التنفيذية ليكون 14 مايو المقبل 

هو آخر موعد لتقديم الإقرار.
وأضافت الهيئة أن على المشمولين ممن تولوا مناصبهم بعد تاريخ 
نشر اللائحة التنفيذية في 13 نوفمبر الماضي تقديم الاقرار خلال 
60 يوما مــن تاريخ تولي المنصب. ودعت أعضاء مجلس الامة 
والوزراء الى ضرورة تقديم اقراراتهم قبل نهاية يوم 26 الجاري 
بالنســبة لأعضاء مجلس الامة وقبــل نهاية الثامن من فبراير 
المقبل للوزراء. وذكرت أن على المشمولين في القانون الدخول 
الى موقع الهيئة الالكترونــي )www.kancor.gov.kw( لتحميل 
نموذجي إقرار الذمة المالية وتســجيل بيانات المقر واستكمال 
تعبئتهما وطباعتهما. وأشارت الى أن على المشمولين بعد الانتهاء 
من تعبئة النماذج وطباعتها مراجعة الهيئة لتسليم الإقرار خلال 
أيام العمل الرسمية في مقرها الرئيسي، لافتة الى أنه في حال 

وجود أي استفسار الاتصال على الرقم 118.

»مكافحة الفساد« 
أعادت تهيئة بيئة 

العـمـل واسـتـوفت 
مقومات عودتها في 
ظل القانون الجديد

نناشد جميع 
المواطنين والمقيمين 

المبادرة إلى تقديم
ما لديهم من بلاغات 

عن جرائم الفساد

تقرير نصف سنوي 
بعد مرور 6 أشهر على 
صدور اللائحة التنفيذية 

للقانون الجديد للهيئة

أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفســاد المستشــار عبدالرحمن النمش أن مكافحة الفســاد مسؤولية 
مجتمعية ونجاح الهيئة في تحقيق أهدافها يتوقف على تعاون جميع مؤسســات الدولة وفئات المجتمع 
معها، لافتا إلى أن الهيئة أعادت تهيئة بيئة العمل فيها واستوفت مقومات عودتها الفنية والإدارية والمالية 
واللوجســتية في ظل القانون الجديد، مثمنا دعم الســلطتين التنفيذية والتشريعية لموظفي الهيئة خلال 
فترة الحل وعودتهم لوظائفهم السابقة وتأمين أوضاعهم الوظيفية والمالية، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء 

عقد 24 اجتماعا منذ صدور مرسوم تعيينه في 23 مارس 2016 وحتى الآن بمعدل 3 اجتماعات شهريا.

وأوضح النمش في حوار خاص مع »الأنباء« أن الهيئة قد قامت بتسليم 2157 إقرارا من أصل 3123 من 
إقرارات الذمة المالية القديمة لأصحابها وجار تسليم بقية الاقرارات، لافتا إلى أن الهيئة تلقت 116 بلاغا قبل 
حلها ولم يصدر أي قرار بحفظ أي منها، مشيرا إلى وجود لجنة متخصصة تعمل الآن على إعادة دراستها، 
كاشــفا عن ان الهيئة تســلمت 393 إقرار ذمة مالية من المشــمولين بأحكامها منذ صدور اللائحة التنفيذية 
للقانون الجديد حتى تاريخه، كما تلقت 15 بلاغا تمت إحالة واحدا منها الى النيابة العامة والباقي لايزال 

قيد البحث والدراسة في الهيئة، وفيما يلي التفاصيل:

أجرى الحوار: أسامة دياب

رئيس الهيئة أكد أن مجلس الأمناء عقد 24 اجتماعاً منذ مارس الماضي.. 
وثمنّ دعم السلطتين للموظفين خلال فترة الحل

النمش لـ »الأنباء«: »مكافحة الفساد« 
تسلمت 393 إقرار ذمة مالية وتلقت 15 بلاغاً
منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد
 الهيئة ســلّمت 2157 إقراراً مــن أصل 3123 من إقــرارات الذمة الماليــة القديمة لأصحابها وجارٍ تســليم البقية
 تلقينــا 116 بلاغــاً قبــل حــل الهيئــة ولــم نصــدر أي قــرار بحفظها ولجنــة متخصصــة تعيــد دراســتها حالياً


